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)VR-2020-253( :القرار رقم

)4457-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - غرامة التأخير في التسجيل - إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
التسـجيل - أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أنـه تـم إرفـاق كشـف حسـاب لنقـاط البيـع 
مقـدم مـن بنـك )...( )طـرف محايد( لعـام 2018م وإجمالي المبيعات من خلاله لا يتجاوز 
حـد التسـجيل الإلزامـي - دلـت النصـوص النظامية على أن عدم التزام المدعية بالشـروط 
والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل يوجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة 
أن المدعيـة قدمـت مـا يثبـت أن إيراداتهـا أقـل مـن حـد التسـجيل الإلزامي. مـؤدى ذلك: 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42(  قبول الاعتراض وإلغاء الغرامة - اعتبار القرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )4/79/ب( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمة المضافة الصادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/12/28هــ الموافـق 2020/08/18م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض، 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المقامـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم الدعـوى )-4457

V-2018( بتاريـخ 1439/04/02هــ الموافـق 2018/01/22م، اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع 
النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفتها مالكة مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )…(، تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنت اعتراضها علـى غرامة التأخير 
في التسـجيل بمبلغ )10,000( ريال بنظام ضريبة القيمة المضافة تضمنت ما يلي: »إذا 
كان الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس، فمن 
باب أولى أن تقدم الهيئة المستندات التي تثبت أن إيرادات نشاط المؤسسة قد بلغت 
)375,000( ريال أو أكثر وكانت قد اعتمدت عليها بتسجيلي بالضريبة بدون الرجوع لي أو 
الاستفسـار أو حتـى القيـام بفحـص ميدانـي، وبعـد أن قدمـت اعتراضًـا للهيئـة تـم رفـض 
الاعتراض بحجة أن مبيعات نقاط البيع قد تعدت حد التسجيل الإلزامي، وهذا غير صحيح؛ 
حيـث تـم إرفـاق كشـف حسـاب لنقـاط البيـع مقـدم مـن بنـك )...( )طـرف محايـد( لعـام 
2018م وإجمالي المبيعات من خلاله )116,000( ريال. آمل من اللجنة بعد النظر باعتراضي 
إلغـاء التسـجيل وجميـع الغرامـات والإقـرارات المترتبـة عليـه لكـون النشـاط لـم يبلـغ حـد 
التسـجيل الإلزامـي، مـع تمسـكي بتحميـل الهيئة جميـع التكاليف المترتبـة على الاعتراض 

والتصعيد«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحـة والسالمة وعلـى مـن يدعـي خالف ذلك إثبـات العكس؛ وحيث نصـت الفقرة )2( 
مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
على أن »يكون حد التسجيل الإلزامي 375٫000 ريال سعودي«. كما نصت الفقرة )9( من 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يعفـى مـن 
التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيد عن مبلغ مليون ريال؛ وذلك قبل الأول من شـهر يناير 2019، ومع ذلك يجب أن 
يقدم طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 2018م«، كما نصت المادة 
)3( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »على كل شخص مقيم 
بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته 
خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي 
حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن 
يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب تسـجيل خالل ثلاثيـن )30( يومًـا مـن نهايـة ذلـك الشـهر وفقًـا 
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للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحة«، وحيث نصـت المادة )6( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة على أنه »في حال تخلف أي شـخص ملزم بالتسـجيل عن تقديم 
طلـب تسـجيل إلـى الهيئـة وفقًـا لهـذه اللائحـة، فللهيئـة تسـجيله دون أن يتقـدم بطلـب 
بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه 
اللائحة. كما أن المادة )56( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة منحت 
الهيئة حق الحصول على أي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلة مباشرة بالضريبة 
يتـم الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف ثالـث. وعليـه، وبعـد الرجـوع إلـى بيانـات المدعيـة لـدى 
مؤسسة النقد )نقاط البيع الخاصة بالمدعية( تبين تجاوز إيراداتها لحد التسجيل الإلزامي، 
وعليـه قامـت الهيئـة بتسـجيل المدعيـة مـن التاريـخ الـذي أصبحـت بـه المدعيـة ملزمـة 
بالتسـجيل بالإضافـة إلـى فـرض الغرامـات المرتبطـة بذلـك وفقًـا لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة؛ وبنـاءً علـى مـا تقـدم فـإن فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل صحيحـة نظامًـا 
استنادًا للمادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه »يعاقب كل 
مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا 
)10,000( عشـرة آلاف ريـال«. وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلب مـن اللجنة الحكم 

برفض الدعوى«.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/12/28هـ الموافق 2020/08/18م، عقدت الدائرة جلستها 
الأولى عبر الاتصال المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية 
رقـم )...( بصفتهـا مالكـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقم )...(، ضـد الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، لـم تحضـر المدعيـة أو مـن يمثلهـا مـع ثبـوت 
تبليغها بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد في ملف هذه الدعوى، وحضر 
)...( هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض 
الصـادر عـن الهيئـة العامـة للزكاة والدخل برقـم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ، وحيث طلبت 
المدعية في لائحة الدعوى إلغاء غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ )10,000( ريال للأسباب 
الـواردة تفصياًل فـي لائحـة الدعـوى، وطلبـت المدعـى عليهـا رد الدعـوى وفقًـا للأسـباب 
الواردة تفصيلً رفق المذكرة الجوابية على لائحة الدعوى، وقدمت المدعى عليها كشف 
حسـاب نقـاط البيـع الخـاص بمؤسسـة المدعيـة، واكتفـى ممثـل المدعـى عليهـا بمـا تـم 
تقديمـه سـابقًا، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة لإصـدار قـرار فيهـا قـررت الدائـرة غلـق بـاب 

المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.
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مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/03/05م، وقدمـت اعتراضهـا بتاريخ 
2019/04/02م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلً.

ومن حيث الموضوع؛ فإنه بعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى وإجابة طرفيها، وبعد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، تبيـن للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة وقدرهـا )10,000( ريـال اسـتنادًا إلـى المـادة )41( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لم يتقـدم بطلب 
التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( ريال«، وحيث تبين 
للدائـرة بعـد الاطالع علـى كامـل ملف الدعوى وما احتوى عليه من دفوع؛ عدم مخالفة 
المدعيـة للفقـرة )4/ب( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة التـي ألزمـت المنشـآت التـي تزيـد توريداتهـا عن الحـد الإلزامي بالتسـجيل؛ حيث 
نصـت المـادة علـى أنـه »يجب على أي شـخص مقيم وممارس لنشـاط اقتصـادي، اعتبارًا 
مـن تاريـخ نفـاذ هـذه اللائحـة أو فـي أي تاريخ قبل 20 ديسـمبر 2017م القيام بما يلي: ... 
ب- التقـدم بطلـب إلـى الهيئـة بالتسـجيل فـي حـال كان مـن المتوقـع أن تزيـد قيمـة 
التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي، وللهيئة 
وفقًـا لأغـراض الفقـرة الخامسـة )أ( مـن المـادة الثالثة من النظـام، أن تقرر قبول طلبات 
التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل وفقًا لهذه المادة 
20 ديسـمبر 2017«، وحيـث قدمـت المدعيـة مـا يثبـت أن إيراداتهـا أقـل من حد التسـجيل 
الإلزامي وتمثل في كشـف حسـاب لنقاط البيع مقدم من بنك )...( )طرف محايد( لعام 
2018م بإجمالـي )116,000( ريـال؛ ممـا يتأكـد معـه عـدم صحـة إجـراء الهيئـة فـي فـرض 
غرامة التأخير في التسجيل، وبناءً على ما سبق، قررت الدائرة إلغاء الغرامة الصادرة من 

المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-
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ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

قبول الدعوى المقامة من )...( مالكة مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( ورقم  	-
مميز )...(، وإلغاء غرامة التأخير في التسجيل المفروضة بمبلغ )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعيـة، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم السـبت الموافـق 2020/09/19م، موعدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبر هذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


